
الجریدة الرسمیة عدد 4950 بتاریخ 08/11/2001 الصفحة  3779

 

ظھیر شریف رقم 1.01.290 صادر في 19 من شعبان 1422 (5 نوفمبر2001)

بتنفیذ القانون التنظیمي رقم 54.00   القاضي بتغییر وتتمیم القانون  التنظیمي رقم 5.95   

المتعلق بطریقة تسییر لجان تقصي الحقائق

 

الحمد � وحده  ؛

الطابع الشریف– بداخلھ :

(محمد بن الحسن بن محمد بن یوسف الله ولیھ)

 

یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور خصوصا الفصلین 26 و58 (الفقرة الأخیرة) منھ ؛

 

وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن المجلس الدستوري تحت رقم 2001-457 بتاریخ 29 من جمادى الآخرة 1422 (18 سبتمبر 2001)
الذي صرح بمقتضاه بأن القانون التنظیمي رقم 54.00   القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 5.95   المتعلق بطریقة تسییر لجان

تقصي الحقائق مطابق للدستور.

 

أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي :

 

ینفذ وینشر بالجریدة الرسمیة، عقب ظھیرنا الشریف ھذا، القانون التنظیمي رقم 54.00   القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 5.95
  المتعلق بطریقة تسییر لجان تقصي الحقائق، كما وافق علیھ مجلس النواب ومجلس المستشارین.

 
وحرر بأكادیر في 19 من شعبان 1422 (5 نوفمبر 2001).

 
وقعھ بالعطف

 
الوزیر الأول

الإمضاء : عبد الرحمن یوسفي
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قانون تنظیمي رقم  54.00   یقضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 5.95

المتعلق بطریقة تسییر لجان تقصي الحقائق

 

مادة فریدة

تغیر أو تتمم على النحو التالي أحكام المواد 1 و2 و3 و(الفقرة الأولى) و9 (الفقرة الثانیة) و11 (الفقرة الأولى) و12 و13 (الفقرة الأولى) و16
و18 و19 و20 من القانون التنظیمي رقم 5.95   المتعلق بطریقة تسییر لجان تقصي الحقائق، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.95.224

بتاریخ 6 رجب 1416 (29 نوفمبر 1995) :

 

المادة 1.- تطبیقا لأحكام الفقرة الأخیرة من الفصل 42 من الدستور ...............................................

................................................لأحكام ھذا القانون التنظیمي.

 

المادة 2.- من أجل تطبیق الأحكام الواردة في الفقرة الثانیة من الفصل 42 من الدستور، یوجھ الوزیر الأول، إن اقتضى الحال، إلى رئیس
مجلس النواب أو إلى رئیس مجلس المستشارین بحسب ما إذا كان الأمر محالا على أحد المجلسین المذكورین تقریر وزیر العدل

....................................................................

.............................................................................من تاریخ إشعار الوزیر الأول بذلك من طرف رئیس المجلس المعني بالأمر.

 

المادة 3 (الفقرة الأولى ).- إذا لم یتوصل رئیس المجلس المعني بالأمر بتقریر وزیر العدل داخل الأجل المحدد قام بتوجیھ الدعوة
.............................................................. والمقرر أو المقررین.

 

المادة 9 (الفقرة الثانیة).– كما یجوز لھ أن یلتمس ...................................................................

في التقریر الذي یقدم إلى مجلس المعني بالأمر  وللجنة أن تقرر ..................................................

( الباقي لا تغییر فیھ).

 

المادة 11 (الفقرة الأولى).- إذا كانت الوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنھا .................................

.................................أخبر الوزیر الأول بذلك حالا رئیس المجلس المعني بالأمر وإن اقتضى الحال رئیس اللجنة التي تنتھي مھمتھا،
وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانیة من الفصل 42 من الدستور.

 

المادة 12 – تكتسي أعمال اللجنة .....................................................................................

.........................................................................................................................إلا حین إیداع تقریر اللجنة لدى رئیس
المجلس المعني بالأمر الذي یخبر المجلس المذكور بذلك، على أن تراعى في ذلك أحكام الفقرة الثانیة من المادة 9 أعلاه.

 

غیر أنھ یجوز لرئیس اللجنة، بناء على طلب من رئیس المجلس المعني بالأمر، أن یقدم في جلسة عمومیة بیانات تتعلق بحالة تقدم أعمال
اللجنة.

المادة 13 (الفقرة الأولى) – كل شخص تم ...........................................................................
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....................... دون عذر مقبول یعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) درھم إلى عشرین ألف (20.000) درھم وبالحبس من ستة أشھر
إلى سنتین وذلك بشرط مراعاة أحكام المادة 9 أعلاه.

 

( الباقي لا تغییر فیھ).

 

المادة 16 – تتولى النیابة العامة.......................................................................................

ما لم یكن ھناك تشریع خاص وذلك بناء على شكایة موجھة إلیھا من قبل رئیس المجلس المعني بالأمر استنادا إلى تقریر من رئیس اللجنة.

 

المادة 18 – إذا تبین للمقرر أو المقررین أن أعمال التقصي قد انتھت..............................................

...............................................قبل توجیھھ إلى رئیس المجلس المعني بالأمر. ویجب أن یودع التقریر
......................................................طبقا لما ھو منصوص علیھ في المادة 20 بعده.

 

یجب على أعضاء اللجنة ...............................................................................................

...................................................................على أعضاء المجلس المعني بالأمر.

 

في حالة عدم إیداع التقریر ...............................................یعلن رئیس المجلس المعني بالأمر عن حل اللجنة بعد أن یعرض الأمر على
المجلس المذكور.

 

یجوز للمجلس المعني بالأمر أن یقرر .......................................................ولھ كذلك أن یقرر نشر مجموع أو بعض مضمون التقریر
في الجریدة الرسمیة.

 

المادة 19.-لا یجوز أن تقام أي دعوى من دعاوي المسؤولیة........................................................

...........................................................................................................................

من خلال قرار صادر عن المجلس المعني بالأمر.

 

المادة 20.– إذا حدث خلاف بین الحكومة ومجلس النواب أو مجلس المستشارین حول تطبیق ھذا القانون التنظیمي وحال دون سیر أعمال
اللجنة بصورة عادیة جاز للوزیر الأول أو لرئیس المجلس المعني بالأمر عرض الخلاف على المجلس الدستوري

..............................................................................

...........................................................................................................................

(الباقي لا تغییر فیھ).

 


